
المـذكـرة التـفسيــريــة للتـعـديـلات الـدسـتوريـــة لـسـنـة 2024

عـلى الـدسـتـور الـدائـم لـدولـة قـطــــر

مـقـدمـة : 

الـقـطـريـون   ، الـواحـدة  الأسـرة  روح  بـيـنـهـم  تـربـط  الـســنـين  عــبـر  قـطـر  أهـل  عـاش  لـقـد 

الـقـطـريـة  الـجـنـسـيـة  اكتـسـب  مـن  وكـل   1930 عـام  قـبـل  قـطـر  فـي  تـوطـنـوا  الـذيـن   
ً
أسـاسـا

بـعـد هـذا الـتـاريـخ ، ويـعـد الـدسـتـور هـو الأسـاس الـذي يـقـوم عـلـيـه نـظـام الـدولـة والمـجـتـمـع، 

الـرئـيـسـيـة  الـدعــامـة  وهـو   ، وحــريــاتـهـم  المـواطـنـين  لـحـقـوق  الـحـقـيـقـيـة  والـضـمــانـة 

الـنـفـوس  فـي  تـتـعـمـق  وبـأحـكـامـه   ، الـوطـن  أمـن  وتـعــزيـز  الـدولـة  مـؤسـسـات  لاسـتـقـرار 

مـقــومـات الـدولـة ، وتــزيـد قـوة ، وتـتـرسـخ دعــائـم مـجـتـمـع مـتـضـامـن يـتـمـتـع فـيـه الـجـمـيـع 

المـواطـنـة  حـقـوق  بـين  الـتـلازم  نـطـاق  فـي  الـفــرص  وتــكــافـؤ  والمـسـاواة  والـحــريـة  بـالأمـن 

وواجـبـاتـها .

المـجــتـمــع  لأوضـــاع  انـعـكـاس  حـقـيـقـتـهـا  فـي  هي  الـدسـتـوريـة  الـقـواعـد  أن  جرم  ولا 

 إلـى مـا طــرأ مــن مـتـغـيــرات 
ً
وظــروفـــه وواقـعــه ، وأنــهـا تـتـطــور بـتـطــور الـحـيــاة ، ونـظــرا

 مـنــذ إصــدار 
ً
وتـحــولات اجـتـمــاعـيـة واقـتـصـــاديـة وغــيـرهـا خــلال أكـثـر مـن عـشـريـن عــامــا

بـإجـراء  مــواجـهـتـهـا  ضــرورة  ذلـك  اسـتـلـزم  فـقــد   ،  2004 عـــام  لـلـبــلاد  الــدائــم  الـدســتـور 

تـعـديـلات دســتـوريــة تتـنـاسـب وتـلـك المـتـغـيـرات والتـحــولات .

 بـسـنـة رسـولـه الـكـريـم مـحـمـد 
ً
وامـتـثـالاً لـقـولـه تـعـالـى : »وشـاورهـم فـي الأمـر« ، وتـأسـيـا

بـن عـبـدالله »صـلـى الله عـلـيـه وسـلـم« فـي المـشـورة ، فـقـد دأب أهـل قـطـر عـلـى تـرسـيـخ مـبـدأ 

 للـمـجـتـمـع الـقـطـري وركـيـزة مـن ركـائـز 
ً
 حـضـاريـة

ً
 وسـمـة

ً
 تلـقـائـيـّا

ً
الـشـورى حـتـى بـات نـهـجـا

دولـة  أمـيـر  ثـانـي  آل  بـن حـمـد  تمـيـم  الـشـيـخ  الـسـمـو   مـن حـضـرة صـاحـب 
ً
ورغـبـة  ، الـحـكـم 

قـطـر »حـفـظـه الله« فـي الـحـفـاظ عـلـى تـقـدم الـدولـة ، واسـتـمـرار رقـيـهـا ، فـقـد وجـه سـمـوه 

لـتـعـزيـز  الـلازمـة  الـقـانـونـيـة  الـتـعـديـلات  إعـداد  بالعـمل عـلـى  الـوزراء فـي عـام 2021  مـجـلـس 

 بـوصـفـهـا عـلاقـة مـبـاشـرة بـين المـواطـن والـدولــة 
ً
المـواطـنـة المـتـسـاويـة وتـرجـمـتـهـا عـمـلـيـّا

تـقــوم عــلـى الـحـقــوق والـواجــبـات .

 لتـلـك الـتـوجـيـهـات الـسـامـيـة ، بـادر مـجـلـس الـوزراء إلـى تـشـكـيـل لـجـنـة لـتتـولـى 
ً
وإنـفـاذا

المـتـسـاويـة،  المـواطـنـة  بـتـحـقـيـق  المـتـعـلـقـة  والـتـشـريـعـات  الـدسـتـور  نـصـوص  مـراجـعـة 
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انـتـهـاء  وبـعـد   ، بـها  يرتـبـط  وما  الـدسـتـوريـة  لـلـتـعــديـلات  مـشـروع  بـإعـداد  اللـجنــة  وقـامـت 

الـلـجـنـة مـن أعـمـالـهـا قـام مـجـلـس الـوزراء بـرفـعـها إلـى سـمـو الأمــيـر .

تـعـديـل  طـلـب  الأمـيـر  سـمـو  تـخـول  الـتـي  الـدسـتـور  مـن   )144( المـادة  بـأحـكـام   
ً
وعــمـلا

الـدسـتور ، أحـيـل مـشـروع الـتـعــديـلات الـدسـتــوريـة لمـجـلـس الـشـورى ، حـيـث وافـق المجــلـس 

بـالإجـمـاع عـلـى إقــرار المـشــروع ورفـعــه إلـى ســمــو الأمـيـر لـلـتـصــديــق عـلـيـه .

 لـحـكـم المـادة )75( مـن الـدسـتـور الـتـي مـنـحـت سـمـو الأمـيـر الـحـق فـي اسـتـفـتـاء 
ً
واسـتـنـادا

المـواطـنـين فـي الـقـضـايـا الـهـامـة الـتـي تـتـصـل بمـصـالـح الـبـلاد ، فـقـد ارتـأى سـمـوه اسـتـفـتـاء 

مـن  الـعظـمـى  الـغـالـبـيـة  وافـقـت  وقـد   ، الـدسـتـوريـة  الـتـعـديـلات  مـشـروع  فـي  المـواطـنـين 

المـوافـق   ، هـجـريـة   1446/05/03 بـتـاريـخ  جــرى  الذي  الاسـتـفـتـاء  فـي  عـلـيـهـا  المـواطـنـين 

2024/11/05 مــيــلاديــة .

 عـلى ما تـقـدم ، أعدت هـذه المـذكـرة لـبيـان الغـايـات التي قـامـت عـليـها التـعــديـلات 
ً
وتأسـيسـا

فـي  ورد  لمـا   
ً
ومـكمــلا مـعـدلاً  فـيـها  ورد  مـا  ويعُـتبـر   ، نصـوصـها  لبعـض   

ً
وإيضــاحـا الـدسـتـوريـة 

المـذكـرة الـتـفـسـيـريـة لـلـدسـتـور الـدائــم .

أولاً : غـايـات الـتـعـديـلات الـدسـتـوريـة :

لـلـتـوجـيـهـات الـسـامـيـة لـسـمـو الأمـيـر بـتـحـقـيـق المـواطـنـة المـتـسـاويـة وتـعـزيـز   
ً
إنـفـاذا

المـشـاركـة الـشـعـبـيـة فـي الـشـأن الـعـام ، فـقـد تمـثـلـت الـغــايــات المـتــوخــاة مـن الـتـعــديـلات 

الـدســتـوريـة فـيـمـا يـلـي :

1 - تـعــزيــز مـبــادئ الحــكـم الــرشـيــد :

يـؤكـد التـعـديـل عـلى أن النـظـام الـديمــقـراطـي للـدولـة يقوم عــلـى ثــلاث ركــائــز أســاسـيــة :

 من مـعــالـم الشـــريـعـة الإســـلاميـة الغـراء ، وبمـا تمـثـلـه من 
ً
الشورى ، بـاعـتبــارهـا مـعــلـمـا

مـشــاركـة شــعـبيـة مســتنيـرة وفـعّــالـة في الشــأن العـــام وبمــا يحــقــق المصــالـح العـلـيـا 

للــدولــة .

والعــدل ، كـقـيمـة إنـسـانيـة عـليـا ، أسـاس للحـيـاة والـحـكم ، وضمـانـة للانـصـاف والمـسـاواة .

الإطـار  يـوفـر  والذي   ، المـتـحـضـرة  الدول  في  الـهـام  الـدسـتـوري  المــبـدأ   ، الـقـانـون  وسيـادة 

الجـامـع لعـمـل سـلـطـات الـدولـة المـخـتـلـفـة وحـمــايـة حــقـوق الإنسان وحـريــاتـه الأســاسـيـة، 

وتنــظـيم العــلاقـة بين الـدولـة والمـؤسـســات والأفــراد وفــيما بــين بعـضــهم البـعــض . 
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2 - تكريـس المـســاواة بـين المواطـنـين فـي شـغــل عــضـويـة مـجـلـس الـشـورى :

 مـع المـصـلـحـة 
ً
 وعــدمـا

ً
حـري بـالـبـيـان أن كــيـفـيـة تـشـكـيـل مـجـلـس الـشـورى تــدور وجـودا

الـعـلـيـا لـلـدولـة فـي كـل الأحـوال ، ولا ريـب أن الـنـظـام الانتـخـابي لاخــتـيـار أعـضـاء الـسـلـطـة 

الـتـشـريـعـيـة ليـس الأسـلـوب الـوحـيـد لـتـحـقـيـق المـصـلـحـة الـعـامـة لـلـشـعـوب ، والـحـصـول 

عـلـى حـقــوقـهـم ومـشـاركـتـهـم فـي الـشـأن الـعـام ، لا سـيـمـا أن أحـكـام الـدسـتـور والـتـشـريـعـات 

ويـكـفـل  ويـحـمـي حـريـاتـهـم  الأفـراد  كـافـة حـقـوق  ويـصـون  يـلـبـي  مـا  فـيـهـا  بـهـا  المـعـمـول 

تـحـقـيـق مـصـلـحـة المـجـتـمـع القـطري ، خـاصـة وأن تجـربـة تـعــيـين أعـضـاء مـجـلـس الـشـورى 

الإنجــازات فـي مخـتـلـف  العــديـد مـن  بـها  العمـل  إيجــابيـة وتحـققـت في ظـل  تـجـربـة  كـانـت 

المـجــالات .

 لـكـل مـواطـن 
ً
 متــاحـا

ً
إن الـتـعــديـل يـتـضـمـن أن يـكـون التعـيـين في مـجـلـس الـشـورى أمـرا

قـبـل  مـن  الـشـورى  مـجـلـس  أعـضـاء  اخـتـيـار  يــتـم  وأن   ، الـقـطـريـة  الـجـنـسـيـة  يـحـمـل 

الـعـامـة  المـصـلـحـة  تـحـقـيـق  تـكـفـل  مـحـــددة  وشــروط  لـضــوابـط   
ً
وفـقـا الأمـيـر  سـمـو 

اخـتصــاصـات  عـلى  الإبقـاء  الـتـعـديـل  ويـراعـي   ، بـه  المـنـوط  بالـدور  المـعـين  الـعـضـو  وقـيـام 

وصــلاحـيـات مـجـلـس الـشـورى المـعـين وعـدم المـسـاس بـها خــاصـة مـا يـتـعـلـق مـنـها بـسـن 

الـتـشــريـعـات والـرقــابـة عـلـى أعـمـال الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة ، وذلـك عـلـى الـوجــه المــبــين 

فـي الـدســتـور ومـــذكـــرته الـتـفـسـيـريـة .

3 – تـوسـيـع المـشـاركـة الـشـعـبـيـة فـي الشـأن العـام لـلـدولـة مـن خـلال تـعـزيـز الـتـشـاور 

مـع أهـل الـحـل والـعـقـد فـي الأمـور الـتـي تتـعـلـق بالمـصـلـحـة الـعـلـيـا للـدولـة :

بمـبدأ   
ً
واسـتـلـهــامـا  ، الـعـامـة  الـشـؤون  فـي  الـشـعـبـيـة  المـشـاركـة  مـن  مـزيـد  أجـل  مـن 

الـشـورى ، تـتـضـمـن الـتـعــديـلات الـنـص عـلـى تـعـزيـز الـتـشـاور مـع أهـل الـحـل والـعـقـد فـي 

الأمـور الـهـامـة لـلـدولـة ، والـتـي تـخــضــع فـي تـحــديــدهــا لـتـقــديـر ســمـو الأمــيـر .

يـتـعـلـق بمـجـال  الأمـر  إذا كـان  الـقـانـون  أو  بـالـشـريـعـة  الـعـلـم  أهـل  يسُـتـشـار  أن  والأصـل 

الـديـن أو الـتـشـريـع ، ويـُسـتـشـار خـبـراء الاقـتـصـاد فـيـمـا يـتـعـلـق بـالاقـتـصــاد ، وهــكــذا فـي 

غــيـرهــا مـن المـجــالات .
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 : الـتـفـسـيـر الـخـاص لـبـعـض الـنـصـوص الـتـي تـضـمـنـتـهـا الـتـعـديـلات الـدسـتـوريـة :
ً
ثـانـيـا

 مـن الغــايــات المـنوه عـنـها ، عُــدلــت بـعــض المـواد الـواردة فـي الـبـاب الأول مـن 
ً
انـطــلاقـا

الـدسـتـور المـتـعـلـق بـالـدولـة وأسـس الـحـكـم ، والـبـاب الـرابـع الـخـاص بـتـنـظـيـم الـسـلـطـات، 

والمـداولات  المـنـاقـشـات  عـلـى  وبـنـاءً   ، الـخـتـامـيـة  بـالأحـكـام  المـتـعـلـق  الـخـامـس  والـبـاب 

الـتـي صـاحـبـت إعـداد الـتـعـديـلات الـدسـتـوريـة ، تـُفـسـر بـعـض نصـوصـها عـلـى الـنـحـو الـتـالـي :

المـادة )1(

لـم يمس تـعــديـل هـذه المـادة ثـوابـت دولــة قــطـر المتـعـلقـة بـكـونـها دولة عـربيـة ديـنـها 

الإسلام ، وأن الشـريعـة الإسلاميـة مصدر رئـيـسي لتشـريعـاتـها ، وأنـهـا دولة مستقـلـة ذات سـيادة 

 فـي الـدسـتور ومـــذكـــرته الـتـفـسـيـريـة .
ً
عـلى كـامـل إقـليـمـهـا ، عـلى الــوجــه المــبـين تفـصـيـلا

لـلـنـظـام  الأسـاسـيـة  والمـرتـكـزات  الغــايــات  بيـان  عـلى  المـادة  هـذه  تـعـديـل  ويقتـصــر 

الـديمــقــراطـي لـلـدولـة والمـتمثــلـة في الـشــورى والـعــدل وسـيــادة الـقــانــون ، ولـئـن كـانـت 

المـنـظـمــة  الـقـرارات  فـي  المـواطـنـين  مـشـاركـة  إلـى  جــوهــرهـا  فـي  تـهـدف  الـديمـقـراطـيـة 

اخـتـلـفـت  وإن  الـغـايـات  تـلـك  بـتـحـقـيـق  الـعـبـرة  أن  إلا   ، المـجـالات  شـتـى  فـي  لـلمـجـتـمـع 

الـحـضـاري  ومـوروثــهـا  المـجـتـمـعـات  طـبـيـعـة  مـع  يـتـفـق  وبمـا  تـحــقـيـقـهـا  ووسـائـل  آلـيـات 

والـثـقـافـي .

بـأن  اتـفـاق  وهـنـاك   ، الـغـراء  الإسـلامـيـة  الـشـريـعـة  أصـول  مـن   
ً
أصـلا الـشـورى  ركـيـزة  وتعـد 

الـشـورى فـي الإسـلام مـنـوطـة بـفـئـة مـن المـسـلـمـين يـطـلـق عـلـيـهـم أهـل الـحـل والـعـقـد ، 

ويـتـسـع مـفـهـوم الـشـورى كـركـيـزة لـلـديمـقـراطـيـة فـي الـوقـوف عـلـى رأي الـشـعـب مـن خـلال 

الاسـتـفـتـاء بـشـأن بـعـض المـوضـوعـات الـهـامـة لـلـدولـة . 

 للـحـكـم ولـصـون المـجـتـمـع واسـتـقـراره وتـحـقـيـق تـقــدمــه وازدهــاره .
ً
ويـظـل الـعـدل أسـاسـا

الـدول  عـلـيـهـا  تـقـوم  الـتـي  الـدسـتـوريـة  المـبـادئ  أهـم  مـن  الـقـانـون  سـيـادة  مـبـدأ  ويـعـد 

والأمـن  والـسـلـم  الـعـام  الـصـالـح  لـتـحـقـيـق  الأمـثـل  الـسـبـيـل  هـو  بـه  والالـتـزام   ، المـتـحـضـرة 

المـجـتـمـعـي ، لـذلـك تـحـرص مـعـظـم الـنـظـم الـقـانـونـيـة فـي الـعـالـم عـلـى إدراجـه بـصـورة 

واضـحـة وجـلـيـة ضـمـن أحـكـام الـدسـتـور ، والأصـل أن يسـود الـقـانـون بـشـكـل حـقـيـقـي وفـعّـال، 

 أو بـين 
ً
وأن  ينـظـم جـمـيـع الـعـلاقـات سـواء بـين الـدولـة والأفـراد أو بـين الأفـراد بـعـضـهـم بـعـضـا

جـمـيـع أجـهـزة الـدولـة .
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ويـرتـبـط بمـبـدأ سـيـادة الـقـانـون مـبـدأ آخــر ينـبـثـق عـنـه هـو مـبـدأ خـضـوع الـدولـة لـلـقـانـون، 

الـقـانـونـيـة  الـقـواعـد  تـدرج  الـشـعـب فـي ظـل  إرادة  عـن  يـعـبـر  ومـن مـظـاهـره وجـود دسـتـور 

تـصـدر  الـتـي  والـقـاعـدة  الـدولـة  فـي  الـسـلـطـات  مـن خـلالـه  تـنـظـم  الـذي  الأسـاس  يـكـون هـو 

بـشـكـل  الـعـامـة  والـحـريـات  بـالـحـقـوق  والاعـتـراف   ، عـلـيـهـا  بـنـاءً  والـتـشـريـعـات  الـقـوانـين 

عـلـى  قـضـائـيـة  رقـابـة  وتـنـظـيـم   ، الـسـلـطـات  بـين  الـفـصـل  وتـكـريـس   ، مـلـمـوس  حـقـيـقـي 

أعـمـال الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة ، وغـيـر ذلـك مـن مـظـاهـر أخــرى حـسـب نـظـام كـل دولـة .

المـادة )7(

الـخـارجـيـة  الـسـيـاسـة  عـلـيـهـا  تـقـوم  الـتـي  الأسـاسـيـة  المـرتـكـزات  المـادة  هـذه  تـوضـح 

لـلـدولـة والـتـي تـتـمـثـل فـي تـوطـيـد الـسـلـم والأمـن الـدولـيـين ، وعـدم الـتـدخـل فـي الـشـؤون 

مـع  الـتـعـاون  وتـكـريـس   ، مـصـيـرهـا  تـقـريـر  فـي  الـشـعـوب  حـق  ودعـم   ، لـلـدول  الـداخـلـيـة 

جـمـيـع الـشـعـوب والأمـم المـحـبـة لـلـسـلام ، وتـشـجـيـع الـدولـة عـلـى فـض الـنـزاعـات الـدولـيـة 

بالـطـرق السـلـمـيـة والـتي تـشـمـل الـوسـاطـة أو المـسـاعـي الـحـمـيـدة أو المـفـاوضـات أو الـلـجـوء 

 . 
ً
إلـى الـقـضـاء أو الـتـحـكـيـم وغـيـرهـا مـن الـطـرق المـتـعـارف عـلـيـهـا دولـيـا

 لـلـدور الـهـام الـذي تـقـوم بـه دولـة قـطـر فـي حـل الـنـزاعـات والـصـراعـات الـدولـيـة، 
ً
وتـكـريـسـا

فـقـد تـضـمـن تـعــديـل هـذه المـادة بـيـان ثـوابـت الـدولـة حـيـال قـيـامـهـا بـالـوســاطـة والـحـوار 

الـوســاطـة  بالـذكـر أن هـذه  ، وجـديـر  الـنـزاعـات عـلـى المـســتـويـين الإقـلـيـمـي والـدولـي  لـحـل 

 لـلـمـسـتـقـر عــلـيـه يـتـعـين أن تـتـم عـلـى أسـاس قـيـم الـحــق ومـبـادئ الـعـدالـة وقـواعـد 
ً
وفـقـا

الـقـانـون الـدولـي والـتـزام الـدولـة بـالـحـفــاظ عــلـى عـلاقــات مـتــوازنـة مـع جــمـيـع الأطــراف 

المـتـنــازعـة .

المـادة )13(

نـصـت هـذه المـادة قـبـل الـتـعـديـل عـلـى أنـه إذا تـغـيـب الأمـيـر عـن الـبـلاد فـإن ولـي الـعـهـد 

 عـن الـبـلاد 
ً
 أو مـتـغـيـبـا

ً
هـو الـذي يـنـوب عـن الأمـيـر ، وأنـه فـي حـالـة كـون ولـي الـعـهـد قـاصـرا

أن  الـحـالـة  فـي هـذه  فـلـلأمـيـر   ، الأمـيـر  عـن  يـنـوب  أن  مـعـه  يـتـعـذر  الأسـبـاب  مـن  لأي سـبـب 

صـلاحـيـاتـه  بـعـض  مـبـاشـرة  يـتـولـى  الـحـاكـمـة  الـعـائـلـة  مـن  لـه   
ً
نـائـبـا أمـيـري  بـأمـر  يـعـين 

يـبـاشـر  أن  الأمـيـر  لـنـائـب  ولـيـس   ، تـعـيــيـنـه  أمـر  فـي  الأمـيـر  يـحــددهـا  الـتـي  واخـتـصـاصـاتـه 

غـيـر هـذه الاخـتـصـاصـات والـصـلاحـيـات .
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 لـلـمـصـلـحـة الـعـامـة لـلـدولـة ، والـتـي قـد تـدعـو إلـى تـعــيـين نـائـب للأمـيـر فـي 
ً
وتـحـقـيـقـا

ضــيـف حـكـم جــديـد يـجـيـز لـلأمـيـر فـي الأحـوال الـتـي يـقــدرهـا حــتـى مـع 
ُ
وجـود ولـي الـعـهـد ، أ

 لــه ، ويـحــدد الأمــيـر صــلاحـيــات واخـتـصــاصــات نـائـبـه .
ً
وجــود ولـي الـعـهــد أن يـعـين نـائـبــا

)
ً
المـادة )75 مـكـررا

الـتـشـاور  الـتـي يـرى الأمـيـر ضـرورة  الـهـامـة  المـادة وجـود بـعـض المـوضـوعـات  تـراعـي هـذه 

 
ً
بـشـأنـهـا مـع مـجـلـس الـعـائـلـة الـحـاكـمـة ، وأهـل الـحـل والـعـقـد ، ومـجـلـس الـشـورى تـعـزيـزا

لمـبـدأ المـشـاركـة الـشـعـبـيـة فـي الـشـأن الـعـام ، ومـن ثـم أجـازت أن يـتـم ذلـك فـي اجـتـمـاع 

 ســواء 
ً
مـشـتـرك بـنـاءً عـلـى دعـوة مـن الأمـيـر ، أو أن يــدعـو الأمـيـر لـلاجـتـمـاع مـن يـراه مـلائمـا

مـع أهــل الـحــل والـعـقــد أو أي مـن المـجــلـســين المـشـار إلـيـهـمـا .

المـادة )77(

تـبـين هـذه المـادة الـعـدد الـذي يـتـألـف مـنـه مـجـلـس الـشـورى ، وتـحـدده بـألا يـقـل عـن )45( 

الـتـعـيـين  طـريـق  عـن  الـشـورى  مـجـلـس  عـضـويـة  شـغـل  ويـكـون   ، الأمـيـر  يـخـتـارهـم   
ً
عـضـوا

بـقـرار مـن الأمـيـر .

الـشـورى  يـتـألـف مـنـهـم مـجـلـس  الـذيـن  لـعـدد الأعـضـاء  أدنـى  الـنـص عـلـى حـد  أن  ولا غـرو 

يـجـيـز زيـادة عـدد الأعـضـاء فـي المـسـتـقـبـل ، فـي ضـوء مـقـتـضـيـات المـصـلـحـة الـعـامـة دون 

الـحــاجـة لإجـراء تـعـديـل دســتـوري . 

المـادة )80(

تـضـمـنـت هـذه المـادة قـبـل تـعـديـلـهـا الـشـروط الـواجـب تـوافـرهـا فـي عـضـو مـجـلـس الـشـورى، 

المـتـسـاويـة  لـلـمـواطـنـة   
ً
وتـعـزيـزا  ، أصـلـيـة«  »بـصـفـة  الـقـطـريـة  الـجـنـسـيـة  شـرط  بـينـهـا  ومـن 

بـين أفـراد المـجـتـمـع الـقـطـري ، تـم تـعـديـل هـذه المـادة لإتـاحـة إمـكــانيـة الـتـعـيـين فـي مـجـلـس 

الـشـورى لـكـل المـواطـنـين الـقـطـريـين عـلـى حـد سـواء ، واشـتـرط الـتـعـديـل - بـصـفـة عـامـة - فـيـمـن 

يـعـين فـي مـجـلـس الـشـورى أن يـكـون مـن أهـل الـعـلـم أو الـرأي أو ذوي الـكـفـاءة والـخـبـرة .

12

الجريدة الرسمية / العدد السادس والعشرون / ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٤



المـادة )81(

أول  تـاريـخ  تـبـدأ مـن  بـأربـع سـنـوات  الـشـورى  الـعـضـويـة فـي مـجـلـس  المـادة مـدة  حـددت 

أعـضـاء  اخـتيــار  نـظـام  مـع  يـتـفـق  بمـا  المـادة  هـذه  تـعـديـل  تـم  وقـد   ، لـلـمـجـلـس  اجـتـمـاع 

 الـسـابـقـة 
ً
المـجـلـس ، فـقـررت أن يـتـم تـعـيـين أعـضـاء المـجـلـس الجـديـد خـلال الـسـتـين يـومـا

المـجـلـس  أعـضـاء  تـعـيـين  يـتـم  لـم  إذا  أنـه  ، وأوضـحـت  الـسـابـق  المـجـلـس  نـهـايـة مـدة  عـلـى 

الـحـالـي  المـجـلـس  فـإن   ، الأسـبـاب  مـن  سـبـب  لأي  ذلـك  تـأخــر  أو  المـدة  هـذه  خـلال  الـجـديـد 

 حـتـى يـتـم تـعـيـين أعـضـاء المـجـلـس الـجـديـد ، وقـد حـظـرت هـذه المـادة فـي 
ً
يـبـقـى قـائـمـا

الـفـقـرة الأخـيـرة مـد الـفـصـل الـتـشـريـعـي إلا لـلـضـرورة ، وأوجـبـت أن يـتـم ذلـك بمـرسـوم ، عـلـى 

 ، والمـقـصـود بـعـبارة الـفـصـل الـتـشـريـعـي هـنـا 
ً
 واحـدا

ً
 تـشـريـعـيـا

ً
ألا يـتـجـاوز ذلـك المـد فـصـلا

هـنـا  والـضـرورة   ، المـادة  صـدر  فـي  ورد  كـمـا  مـيـلاديـة  سـنـوات  أربـع  وهـي  المـجـلـس  مـدة  هـو 

يـقـدرهـا الأمـيـر .

المـادة )83(

 يـتـمـثـل فـي خـلـو مـحـل أحـد أعـضـاء مـجـلـس 
ً
 يـحـدث كـثـيـرا

ً
تـعـالـج هـذه المـادة افـتـراضـا

الـشـورى سـواء بـالـوفـاة أو بـالاسـتـقـالـة أو بـإسـقـاط الـعـضـويـة أو لأي سـبـب آخــر .

يـعـين  إذا خـلا مـحـل أحـد الأعـضـاء  أنـه  المـادة ينـص عـلـى  تـعـديـل هـذه  ، فـإن  وعـلـى ذلـك 

 آخــر خـلال شـهـر مـن تـاريـخ إعـلان المـجـلـس هـذا الخـلـو ، أمـا إذا كـان الخــلـو قـبـل 
ً
الأمـيـر عـضـوا

الـتــريــث إلـى أن يــتـم تـعـيــين المـجــلـس  انـتـهـاء مـدة المـجـلـس فــإنــه يـتـم  شـهـريـن مـن 

الجــديــد .

وفـي كـل الأحـوال ، لا تتـجـاوز مـدة عـضـويـة الـعـضـو الجـديـد المـدة المـتـبـقـيـة لـلـمـجـلـس ، 

وتـنـتـهـي عـضـويـتــه بانـتــهـاء مــدة المـجــلـس .

المـادة )104(

حـل  لـيـكـون  المـادة  هـذه  عُدلـت   ، الـشـورى  مـجـلـس  أعـضـاء  اخــتيـار  نـظـام  مـع   
ً
اتـسـاقـا

المـجـلـس فـقـط فـي أحـوال الـضـرورة ومـقـتـضـيـات المـصـلـحـة الـعـامـة الـتـي يـقـدرهـا الأمـيـر، 

حـل  تـاريـخ  مـن  أشـهـر  سـتـة  يـتـجـاوز  لا  مـوعـد  فـي  الـجـديـد  المـجـلـس  تـعـيـين  يـتـم  أن  عـلى 

 على اســتمـرار السـلطـة التـشـريـعـيـة في ممـارسـة اختـصـاصـاتـها. 
ً
المـجـلـس الـسـابـق ، وذلك حرصا

فـقـد   ، الـشـورى  مـجـلـس  فـيـهـا  يـغـيـب  الـتـي  الـفـتـرة  الـدسـتـور  يـواجـه  أن  الـطـبـيـعـي  ومـن 
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تـحـتـاج الـبـلاد فـي هـذه الـفـتـرة إلـى قـوانـين وتـشـريـعـات ، وعـنـدئـذ عـهـد الـدسـتـور إلـى الأمـيـر 

يـعـاونـه فـي ذلـك مـجـلـس الـوزراء مـهـمـة إصـدار الـقـوانـين ، وهـذه مـن الـحـالات الـتـي تـنـتـقـل 

 إلـى الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة .
ً
فـيـهـا وظـيـفـة الـتـشـريـع كـامـلـة

المـادة )117(

الأصــليـة  جـنـسـيـتـه  كانت  من  عـلـى  الـوزارة  ي 
ّ
تـول تعـديـلـهـا  قـبـل  المـادة  هـذه  قـصـرت 

الـجـنـسـيـة  يـحـمـل  مـن  لـكـل  الوزارة  تـولـي  لـتـجـيـز  المـادة  تـعـديـل هـذه  تـم  وقـد  قـطــريــة، 

الـقـطـريـة بـصـرف الـنـظـر عـن كـيـفـيـة اكـتـسـابـهـا . 

المـادة )125(

 إلـى أنـهـا 
ً
تـضـمـنـت هـذه المـادة اخـتـصـاصـات رئـيـس مـجـلـس الـوزراء وصـلاحـيـاتـه ، ونـظـرا

 مـن أي سـلـطـة تمـنـحـه الحـق فـي تـفـويـض بـعـض اخـتـصـاصـاتـه أو صـلاحـيـاتـه ، 
ً
جـاءت خـلـوا

 
ً
فـقـد أضـيفـت فـقـرة جـديـدة تـجـيـز لـرئـيـس مـجـلـس الـوزراء تـفـويـض نـوابـه أو الـوزراء بـعـضـا

لـه  الـتـشـريـعـي  الـسـنـد  وإيـجـاد  الـعـمـل  لـتـيـسـيـر  وذلـك   ، صـلاحـيـاتـه  أو  اخـتـصـاصـاتـه  مـن 

عـنـد الـحـاجـة إلـيـه .
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